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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعريف التفليس وأحكامه.
II. موضوع المقالة 
1-تعريف التفليس والإفلاس: 

التفليس في اللغة: النداء على المفلس، وشهره بين الناس بصفة الإفلاس، وكلمة الإفلاس مأخوذة من الفلوس التي هي أدنى أنواع المال.

واصطلاحًا: جعل الحاكم المديون أو المدين مفلسًا بمنعه من التصرف في ماله، أو خلعه عن ماله لصالح غرمائه أو دائنيه. 
أما الإفلاس فهو في اللغة: مصدر أفلس، وهو فعل لازم، يقال: أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، أو صار إلى حد ليس له فلوس.

وفي الاصطلاح: يطلق الإفلاس على معنيين:

أحدهما: أن يستغرق الدين مال المدين، أي: لا يفي ما عنده من مال بديونه؛ فيقال: أفلس إفلاسًا.

والمعنى الثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلًا.
المفلس في الاصطلاح: قال العلماء: المفلس من دينه أكثر من ماله، يعني الشخص الذي عليه ديون لآخرين أو لغرماء كثيرين أكثر مما تحت يده من مال، هذا يعتبر مفلسًا، وسموه مفلسًا حتى ولو كان عنده مال، ويندرج تحت المحجور عليه لحق غيره.

وقد اختلف الفقهاء في سلطة الحاكم في الحجر على المفلس المدين المفلس: أللحاكم أن يقوم ببيع ماله، ويقسمه على الغرماء أم يحبس المدين حتى يعطيهم ماله؟

الرأي الأول: ذهب إليه الجمهور، وقالوا: إن للحاكم أن يبيع ماله عليه فينصف غرماءه أو غريمه، أو يحكم عليه بالإفلاس إن لم يف ماله بما عليه من ديون، ويحجر عليه التصرف فيه إذا طلب غرماؤه الحجر عليه.

واستدلوا بحديث معاذ بن جبل الذي أخرجه البيهقي في سننه عن عبد الرحمن بن كعب أنه كثر دينه - كثر ما على معاذ من دين- وكان ذلك في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه، وقال لغرمائه: «خذوا ما معه، ليس لكم إلا ما وجدت».
والرأي الثاني لأبي حنيفة حيث قال: لا يحجر القاضي على المديون حتى وإن طلب غرماؤه الحجر عليه؛ لأن المديون كامل الأهلية، وهذا يتنافى مع آدميته، فيأمره القاضي بسداد دينه وإلا حبسه حتى يقضيه عقوبة على المماطلة في أداء الديون، وأبو حنيفة ومن معه استدلوا بقوله تعالى:{لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: 29].

ويستدل أبو حنيفة ومن معه بأن بيع المال على المديون بغير رضاه ليس بتجارة عن تراضٍ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».

وأما الجمهور ممن ذهب إلى الحجر على المدين المفلس؛ فقد اختلف بين رأي المالكية والحنابلة في مسألة لزوم حكم القاضي بالحجر على المدين المفلس.

وذهب الجمهور إلى أنه لا يحجر على المدين المفلس إلا بقضاء القاضي، إذًا تصرفاته قبل قضاء القاضي تكون نافذة؛ لأن الأصل هو جواز هذه التصرفات إلا حدث الحجر، فإذا حجر عليه منع من التصرفات التي تضر بالدائنين، وهي: التبرعات، والمعاوضات المالية، والإقرار بالدين في حال الحجر، ويبيع الحاكم ما له ويقسم ثمنه على دائنيه.

وخالف المالكية في ذلك حيث يقولون: إن المدين المفلس بالنظر إلى الحجر عليه وعدم الحجر عليه له حالتان: حالة وقت الفلس وقبل الحجر عليه، وحالة بعد الحجر، الحالة الأولى - وهي حالة ما قبل الحجر عليه- لا يجوز له التصرف في ماله بغير عوض إذا كان من الأمور غير اللازمة.
وأما بعد الحكم بتفليسه فلا يجوز له بيع، ولا شراء، ولا إقراره بدين في ذمته لا لقريب ولا لبعيد، ولا تحقق هذه الحالة إلا إذا طلب جميع الدائنين ذلك، أو بعضهم وكان الدين حالًّا، فلا يصح تفليسه بدين مؤجل.

2- أحكام المفلس:
- إذا حكم القاضي على شخص بالإفلاس فإن ذلك يترتب عليه:

1- تعلق حق الدائنين بمال المفلس فلا يجوز له التصرف تصرفًا يضر بالدائنين كأن يتبرع أو يهب، ويصح التصرف النافع بالدائنين إذا ما تقبل هبة أو تبرعا أو دخل إرث في ملكه جبرًا.

2- انقطاع المطالبة عنه، فبمجرد الحكم على المدين المفلس بالحجر تنقطع مطالبته بأي التزام عليه كالقرض، يعني شخص أقرض هذا المفلس شيئًا، أو باعه وهو يعلم أنه محجور عليه لا يملك أن يطالبه بالقرض الذي أعطاه له، أو لا يملك أن يطالبه بثمن الشيء ما دام قد قصر في حقه ولم يأخذ الثمن إلا بعد أن يرفع عنه الحجر.

3- أن الإنسان قد يسترد عين ماله إذا وجده باقيًا عند المفلس، لكن إذا ظل هذا الشيء على حاله، ثم حكم القاضي عليه بالحجر عليه، ووجد الدائن عين ماله وكان باقيًا، ولم يقبض ثمنه اختلف العلماء في هذه الحالة.

فأجاز الجمهور ذلك وقالوا: إن ذلك يكون بشروط، يعني الشروط أن صاحب هذا العين يكون أحق بها، فلا يأخذها، ولا يمنع من أخذها؛ لأنها صارت حقًّا له واستدلوا بحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الدائن ماله بعينه فهو أحق به من غيره».

وهذا خلاف لأبي حنيفة الذي قال بتعلق حق الغرماء بجميع المال مستدلًا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء».

وذهاب إلى موافقة هذا الحديث للأصول العامة المؤكدة؛ لأن المرء أولى بماله ما دام بعينه، وحمل الحديث الأول على العارية أو الوديعة.

4- استحقاق بيع مال المدين المفلس، وقسمه بين الغرماء بالحصص، ويندب أن يكون البيع فورًا بعد الحجر عليه حتى لا يطول زمن الحجر عليه، ولسرعة إبراء ذمة المدين مما عليه، وسرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها، كذلك يستحب أن يحضر المفلس بأن يكون واقفًا عند بيع متاعه، وكذلك إحضار الغرماء؛ لأن البيع حصل من أجلهم، ويراعي القاضي أن يترك أشياء للمفلس، يعني: لا يبيع أمواله كلها بالمرة، فيترك له قدرا من الثياب التي تكفي حوائجه، وقدرا من الكتب المحتاج إليها، وداره التي يسكنها، وآلة الصنعة، وقدر ما يكفيه هو وعياله من القوت الضروري، وما يترك له ولزوجته ولأولاده، ووالديه إلى آخره بحسب اجتهاد الحاكم.
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